


دمرل اليك المي 
يستمع إلى دولة رئيس مجاس الاعيان وهو يناو الره على خطاب العرش 







ما يار ميم 
مذ كراث ومناقسا كلس الرعيان الدردي الام 
العدد > الاحمسد : ١‏ رجب سنة 1587 ه .: الموافق ١17/‏ م كلف و الخلديم » 
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٠ 7‏ مجلس لأعياا 5 


١ 00‏ ابلسة لثالئة يوم الاحصدفي ١١‏ تشرن ثلي 1958 


1 
1 














0 بن جدول الاعمال 





0 قرار اللجئة القائونية رقم ١‏ ) بشأن : 











أ - قائون مؤقت رقم (18) لسنة 1457 يتصسديق الاتفاق بين 
الحكومة وشركة كهرباء القدس . 

















به ل مشروع قانون معدل ثقانون أمتياز الكهربساء قي القدس 
لسنة 195519 . 




















ج - مشروع قانون معدل لقانون اصول الحاكات الجزائية 
لسنة 1958 . 























0 - مشروع قانون معدل تحر ة معي الساء النظامية 
لسنة “194517 م 





























ه - مشروع قانون معدل لقانون البقوبات لسنة 1958 ... 


































1 و دقان مؤنت .دم ولام : أسنة 1455 انون مجر اقياني ٍ 
١‏ للجدوة دعل مناطق الإلديات . 





0 
/ 
(ووفق عليه وارسل "ا 


الحكومة ) 


( موافقه على رفضه 4لا 


وارسل للحكرمة ) 


(رفض وارسل ١٠م‏ 
للحكومة ) 


(موافقة وارسسل 417 
الحكومة ) 


( موافقة وارسل 4/ 


السكوية) 0 
أ(رفض وَازْسئل هم" 


الحكومة ) 


: رفض قرار إلاعيان . 


وؤفق عل القانون. 


:كا ورد :من ملسن "4 
الستواب وارشل ' 


الجاسة الثالثة من الدورة العادية الاولي /ا١‏ تشرين ثاني “1951 كن 


بحس نالأعيان 


عغرابلك 


اجتمع المجلس علنا ويتنصاب قانوني يالساعة 
الحادية عشرة صباحا من يوم الأنحد الواقع في 
1/1117 برئاسة دولة السيد سعيد المي رئيس 


الجلس ويحضور سكرتير: عام مجلس الامة بالوكالة 


السيد خليل عصفور ٠.‏ 
وتغيب معتذرا الساده : سليمان النابلسي 0 
هاشم الجيؤسي ؛ بشير الصباغ »عب اللطريف العنبتاوي 
8 عبد ادي وانطوان عطالله” 3 


وتغيب بدون معدرة المادة سحي ع 
سكنت للصريي'. 


0 1 


١ 1‏ لحت للك انه الشريف حسيئبن 


ش تاصر رئيس الوزراء. 3 واصحاب المعا لمي السادة : 


عبلا رحن .خليقة وزير المالية 0 يد القادر الصالح 


2 
وزيا دولة لشئون رئاسة الوزراءً وَوْزرَ الدفاع 0 


حن:الكايدة : وزير الغدليه» ضالح ببرقان وز زر الصحة 


م 1 
0 رن عاد دوي : 








عا الغيِنْ -* 








3 0 لك 


ان 0 
:لؤافت 06 ل 
... دؤلة زئيئن انا ارم 0 
: جز قاولتكم قبول المعلدرة: :لينم لاي 0 
عي الإعبن بدي غذ احا عقر ا 





















1 
١-تلاوة‏ محضر الجلسة للسابقة ٠‏ 0 
ا 3 
الرئيس : يتلى محضر الملسة السابقة ا 
اجميع : نصادق على ماجاء فبه وثعفي السك رتهر 0 
من تلاوته. 47 
: 
؟-تلاوة الاجازات والأعتذارات 0 
1 5 1 
الرئيس : تتلى الاجازات والاعتذاراتالواردة ١‏ ا 
يأخل مجلس علماً بها . | 1 
السكرتير العام بالوكاله : وردت المعذرات 0 
التالية : ك4 00 
دو رئيس ملس العا لانضم ١‏ 
اعتذر ءن حضور جلسة إليوم لاسبابمر ضية. 0 
وتقبلو| تخالص التخية . ْ ٍْ 1 
ا الأ ما ا 1 
ل : ٍ 1 ' 
00 0 1 1 1 
٠ 0)‏ ا 1 0 ' 
عمان في : وار أ : كا 1 1 ا 1 
:ا هولة رئيس تجلمن ألاعيلة الحم . ١ 2١‏ 3 
اعتدر آميفا عن حضور جلسة اليوع 5 ا 
0 ؟رفاةرائن عي عازف لك اللتبثاي .0 ال: 





اقبك. اللغيف ا 8 













: د 1 و 
8 .2 تت 
0 5 من صباح يوم الاحد الواقع في 1957/11/1 
سيب اللسة الطارئة اللي تعقدها لنة :الصخرة في 
القدس في الساعة العاشرة من اليوم الملدكور . 
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام 
وزير التربية والتعلم 


بشير الصباغ 
قرار اللجنة القانوئية رقم )١(‏ 

























اارئيس : وآلان ثاتي الى مقررات' اللجنة 
القانوئية فارجو من مقررها معاليفلاح باشا التفضل 
للمئصة . 













القرر :1 (قرار رقم[1) 

ْ اجتمعت اللجئة القانوزية جلس الاعيان بنصاببا 
: القاثوني يتاريخ 1945/9/8 بحضور المقرر معالي 
السيد ضيفالله الحمود والاعضاء السادة : معالي 



















وسعادة السيد نعم طوقان'ونظرت إفي القوانينالوقة 
ومشاريم القوانين المحالة “اليها من قبل دولة رئيس 
1 أجلن » وعد ولسها قورت ترضية اد 
مايلي: صلم 0 3 
0 ليا ون ن لوقت رقم - اموجه 




















0 اللاشية دشر ك3 اكهزباة لواء القد سالارنية المماهمة 
لدي كنامرة من من قات .. 5 
























فانون رتضبديق”الاتفاق .لين كوه مة المملكة :الآردئية " 





كما . قرامة الإتفافية اما-النول با ْ 
| : الاتفاقية تفاقول ان لطع رخذ نان اناري ا 


مجلس الاعيان 





تعديلها في القانون الاصلي تفي بالغرض المطلوب في 
هذا اللشروع كما سبق نبل سالنواب الموقر أن رفغه 

؛) قبول مشروع القانونالمعدل لقانونتشكيل 
اماك النظامية لسئة ١958‏ كماورد من مجلس النواب 

ه) قبول مشروع القانون المعدل لقانون 
العقوبات لسنة *19457 كما ورد من مجلس النواب . 

1)رفض القاثون الموقت رقم (05) لسنة 
7 قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق 
البلديات يسبب ان المادة 04 من قانون اليلديات 
المعمول به حاليا تفي بالغرض الذي رمى اليه هذا 
القانون » ويمكن استصدار نظام بموجب الصلاحيات 
امخولة للمجالس البلدية في المادة الملكورة لتحقيق 
الغاية الواردة في الاسباب الموجبة الي قدمهاالتكومة 
وقد سبق مجلس الثواب الموقر أن رفضه . 

اللجنة القانونية 


الامتاذ 2 يما أن الاغشياء الكر 1 قرأوا 


عليها 0 قراعة . 


٠‏ القرر ؛ وجب ب النظام الدأخلي بر القانون 


ْ ويبوت على كل مادة. 


الدكتور خليفة : لم .العجلة وغالفة انظام 


إ الناعل ب ذا الب يلار القواثين . : 


السيد نسيبه : دولة الرئيش + 


الا:غيال لموافقة الدكتون خطيفه : 5 ده 


قراءة القالوت ولا يمكين: :الموافقة عله القسانون قبل 








الجلسة الثالثة من الدورة العادية الاولى ١0/‏ تشرين ثالي “1551 


إن كان لدى بعض حضر ا ات الاعضاء ملاحظات على 
بعض المواد او"القوانين فيبدي اعتراضه 
اضجه - 
لك 
الرئيس : اذن يتلى القانون المؤقت رقم (/5) 
لسنة 19438 قانون تصديق الاتفاق بين حكومة 
المملكة الاردئية الحاشمية وشركة كهرباء لواء القدس 
الاردنية المساهمة المحدودة 
السيد (سيبه : دولة الرئيس 
لي ملاحظتان على هذه الاتفاقية : 
الملاحظة الاولى ان هذه الاتفاقية عقدت بين 
شركة الكهرباء من جهة والحكومة من جهة اخرى » 
وهنالك اشخاص أن كانوا بلديات او اشخاص 
عاديين لهم علاقة ومصلجة في هذه الانفاقية ويبدو 
انهم لم يستشاروا حوها وان حقوقهم ستعالج منقبل 
الفريقين بالاتفاقية دون" "الر جوع الهم . على ضوء 
هلا ,الاعتبارا جد أن المتفقين في هذه الاتفاقية جغلوا 
هنالك الاتباز للبلديات على المشاريع الأهلية بان 
الور 'بآن البلديات تساهم قي الشركة الجديدة لقاء 


من معدات » بها أعصاب المشاريع الاهلية ا ِ 


معدائهم نقدا , 
. وقد يجوز ان هؤلاء الاشخاص يفغملون اسهما 


.في الشركة الجديدة بدلا” من ان يدع 18 نقدا من 0 


+ هلو المعدات‎ 1 ١ 





لهذا افرح ان يو يوصي هلاء افلس بن 3 : 


٠ .‏ تكاققٍ بين المصالح ابلدية والاهلية. بالنسبة لهلءالناحية. . 
1 9 _الاتفاقية). والاتفاقيةبين احكومة وبين ش ركة كهرباء 







أن الحق بان فقدم توعبية مق هذا التوع ' 


















ألنقبطلة الثائية الني تمخطر لي بيله.امناسية,ما. بلي : 00 
يت ماد اقانية فقره.] ).على تعيين. اج > 
قيرز قيمة الانثناءات” “وهلا لعي جع ولا :| 


كل 


اعتراض عليه » وانمالم يرد اي نص على كيفية 


دفم قيمة المعلداث في حالة اخحتلاف الطرفين »اي لا 
يرجد نصان هذه اللجنة بالذات ثقدر قيمة المعدات 
من جهة وئقرر كيفية الدفم من جهة ثانية والنص 
الحالي يشير بان الدفع يكون بطريقة يتفق عليه 
الفريقان » فلو فرضنا ان الطرفين لم يتفقا على طريقة 
الدقع فم هناك نص على ما اعتقد ي الاتفاقية حول 
هذه الناحية وهذا اقترح اذا جاز لنا ان نوصي بان 
يكون للجنة النص . . نصت على ذلك الفقرة (أ) 
من المادة ( 1 ) حق تقددير قيمة الانشاءات من جهة 
وكيفية الدفع من جهة ثانية » وان تتساوى لوست 
الاهلية مع البلديات في حق اخل اسهم لقاء من 
لمعدات والانشاءات . 
الد كتورخليفة :قول معالي انور بك واردفها 
كانت هذه الافاقية قد وردت لنا ندا لكنبا 
مثل سنة 199 فهل هتالك اعئراضات او غبن لحق 
الفريق الذي يتفضل به الور بك ؟ 
اليك نسيبه : هل سأهم احد ؟. 
. الدكتوو خليفة' : هذا امتياز. بقانون مؤقت 
١‏ ومعمول به ومنشور أي الجريدة الرجمية 0 
منالك غين: ٍ اي كان لاعترض ٠‏ 


لدكور عية : هذا 0 ساق 
يقول لقد اتفقوا. . : 5 00 
0000 المسيد 'أمفلخ : م ااحية قانونية 1 عر أن 


...نتصب:انفسنا جامين عن طرف يقال له علا يا 


.القدبس هي قانون للطيز فين وكل متضرر: قرم يستطيع ... 


١|‏ ايراج اعد ."لها ضحرع: : فأمامنا اتفاقية «بلزمون” " ش 


ْ صذيقها' 3 اولا تنفلر. ل جنوق ف لابن ل‎ ١ 





























باب ١‏ ملس الاعيات 


مس م 0 
ربا نمت بمصالحهم من قريب او بعيد » وقد كان* 


اثور بلك متحفظاً اذ ورد في قوله انه اذا كان لنا 


المق كذا . اما الناحية الثانية الي اثارها انور بك” 


من ناحية التقدير فهى سليمة ومقررة » ويعي ان 


مها اسها وقيمة السهم تكون معينة من قبل وجب 
قوانين وانظمة الشركة المعنية .. ' ْ 
ا الرئيس : هل من ملاحظة أخرى ؟ 
(لم يبد احد اية ملااخظة ) 





الرئيس : اذن يتلى القانون المؤقت رقم 378 


لسنة"!”بتصديق الاتفاقبين الحكومة وش رك ةكهرباء 
1 أواء القدس مادة مادة وكذلك الأثفاقية . 


(فتلا الملقرر القانون” مادة مادة والاثفاقية 


وأوافق املس على: كل مادة بالقانون وعلى القانون 
بمخجموعه وعلى الاتفاقية ) 


<< وهذا نصهما بالصيغة البائية كما سيرسلا 


للحكومة . 


قانون رقم( ) لسنة 5و١‏ 


200 


للادة ١‏ - يسمى هذا القاثون الموقت ( قاثون تضبيق 


الرسمية 


٠‏ اللاهة:؟ سب يعبر النفاقامعقود بين إبليكومة وش ركة نكهزباء ل 


مي :“للادة 8 ب :رئيس الوزرَال والوزراة:مكلقوك يتفيد احتكام هئف 00 


بين كوفة لمعلكة الارداية الخاثجية وشركة كهرياء لوا القدس الاردليةالمسساهية الحدودة : 


3 و 


ذا الائو 1 الاتفاق بين حكومةبالمبلكة الاردنية الحائمية, وشركة. 
كيربه لالس الارطية الاعة شوق لس 140 ) بيعل وين تار نشره فار 














شركة كهرباء لواء القدس الازدنية النناهطة". . 





د ء لبس" الاردئية:المماهمة الحبدودة أ لمجق ‏ 


للح ع 5 












الجلسة الثالثة من اللدورة العادية الاولى /!1 تشرين ثاني 140717 ف 


ورئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لواء القدس الاردنية المسساهرة المحدودة بموجب تفويض مجلس ادارة 
الشركة بقراره رقم (ر١)‏ تاريخ //111 على ما يلي :- 
1١‏ تلغى الفقرة زب) من المادة (1) من الاتفاقية الاصلية ويستعاض عنها بما يلي : - 
ء ل عشه)| منطتة محافظة اله نيلا 
ب - وتعي عبارة ( منطقة الامتياز ) المنطقة الني تشمل منطقة محافظة القسدس با كلها حدس , 0 
التفسهات الادارية المعدل للمملكة الاردئية الماشمية النظام رقم قلق لسئة 18519 المنشور في عدد 
الجر يلدة الرسمية رقم (15097) الصادر بتار 1957/4/1 ٠‏ 
١‏ تضاف المادة التالية لمواد الاتفاقية الاصلية : - 
. ثبة القائمة نطقة الامعاز بالاتفاق بين الشركة وبين 
المادة 58 - جر ي تصفية المشاريع الكهربائية القاعة خاي داخسل منطقة 0 0 7 0 
اصحاب تلك المشاريع وتحت اشراف وزاري الاقتصاد الوطني والدا يه 5 8 ١‏ ش 
الوطنى بالنسبة .للمشاريع الاهلية وعى ان تقوم الشر بشراء 


ونخت إشراف وزارة الاقتصاد ع 
الانشاءات وامعدات والاجهزة الموجو دة لدى اصحاب المشاريع الكهربائية القائمة وفق الشروط 


التالية  :‏ 
كل مشروع من قبل بلنة من الخبراء يعين كل 


أ ان تقذر قم انشاءات ومعدات واجهزة : 
١‏ المببر اثالث وي حالة عدم اتفاقهما يقوم 


فريق فيها ممثلا عنه وبتفق الفريقان على, تعيين 
معالي وؤير الاقتصاد الوطني 'بتعيبنه . 
ب _. يكون قرار لجئة المبراء:نهائيا وملزما لاطرفين 5 . 
0000 جب يجري دفع من ما يشارى من المشاريع المملوكة من البلديات بشكل اسهم في رأعالالشركة. 
0 5 با يشترى بن المشاريع الاهلية نقدا وبطريقة دفع خلال مدة ينفق عليها الطرفان . 
: المشاريشع خلا فنزة التضفية :أن ينزي آية تعديلات أو 


ال لاى مم اصحاب هذه ٍ 
ا إلا بع [خحلى موافقة خعطية مسن معالي وزبر الاقتعماة. 


اضافات .او تجديدات علي مشاريعهم 


2 3 الوطقي 9 


0 هذا الاتفاق بسختين في عبان في :البو م الاين من شتهز بذى القنة نة 11 هجرية . 


,الوا افق اليو م الرزابع عشر. من شهر أيبمان لان بيادمية. 








:1 3 مدولية ا 9 2 : , 1 
ام القدسث للاودلية المناهة المحدودة . 














افرع ارفس 1 ل 






































٠ 74‏ مجلس الاعيان 


(ب) الجميع : موافقون 
| اأفقرة ٠‏ القفرار رفث 
. 0 ش 000 00 دن ( وهذا نسه بالصيغه التي رفض بها وكأ 
رمع ول نون امتياز الكمرباء ى سير سل لالحكومة مرفوضاً ) 
القدس لسنة 1851 . فبل يوافق اميلس على رفضه 








يئاء على ما اقتضته المصلحة العامة نسب معاللي وزير الاقتصاد الوطني بتاء على طلب اللنهات المعنية تعديل 
شروط الامتياز الممنوح لشركة كهرباء القدس الفلسطينية السابقة الني حلت لها شركة كهرباء لواء القدس 
الاردنية المساهمة المحدودة بتوسيع منطقة الامتياز السابق واضافة 0 جديدة اليه تتعاق بتصفية المشار يع يع الكهر بائية 
لقائمة حاليا | داخل منطقة الامتياز » وقد وضع هذا المشروع لتحقيق هذا الغرض . 


قانونمعدل لقانون امتياز الكهر باء (ى القدس) 
رقم( )لسنة ]كول : 


للادة 0 ا 0 لسنة.14519 ) ويقرأ مع 
0 القأنؤن -الفلسطيني رقم "أ لس :289 المشار جا ار اسل ا وا ويعمل 
١‏ ...اق لع لقره ف ري لرئية . ل ا ا 1 





للأدة 3 0 “تعذل ألادة 1١)‏ ( من ذيل القاثون الانصلي'بالغاء الفطرو رب منها والاسخماضية عثبا ما ابل . م 
زب ).وئعي عبارة.( منطقة الابتياز ) امنطفة التي تشمل لواء ادس مسب التقسيات الادارية 

0 1 للشملكة الازتانية: الماشمية:المنشوزة أي:طْدد الجريدة الزممية ركم لددل “تاريخ ١/لا/لاهة١‏ ويجوز 
١‏ تنيع المنطقه بقران"من الشركة :وتلسيب امن وير الاقتصاد 2 وثوافقة ا 
























المادة الثالية. الى اذيل القائون الأصل حت رقم (44). 








4 ا ةلاد انق سارب بالانشاتبي نالعز رس 3 
الوا لبللبيات ويخ تاشر افت 20 
ريع الأهلية : وعل الشركة إن برا 1 الإنشاماتو للعفاث ٠١.‏ .. 


الجلسة الثالثة من الدورة العادية الاولى ١1/‏ تششر بن ثاني "1951 4 


ل 0 


0ك 
١‏ - ان تقدر قيمة انشاءات ومعدات واجهزة كل مشروع من قبل جنة من اللببراء يعين كل 
فريق فيبا ثلا عنه ويتفق الفريقان على تعيين الخبير الثالث » وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم 


الوزير بتعيينه ٠‏ 


؟ ن يكون قرار طننة الحبراء نبائيا وملزما للطرفين . 


وأ - يجرى دفعم ثمن ما يشرى من المشاريع المماوكة لابلديات بشكل اسهم في راس مال الشركة 
ون ما يشرى من المشاريع الاهلية نقدا بطريقة يتفق عايها الطرفان . 


ج22 
الرئيس : الفقرة (ج)من القرار رفضمشروع 
القانون المعدل لقانون أصول انحا كات الجزائيةلسنة 
*؟ؤ! فهل هناك اية ملاحظة . 
السيد المفلح : ما هي الاسباب الموجبة القي 


رفضه فيها جلس الثواب هق الابجاز قي القائوت 
الاول والتوسع بمشروع القانون الذي تقدمت به 


0 وي المقارئة بالجدول المرفق بالقانون 


بتضيح لكل عين ان مدلؤل العبسارات والمواد القي 
اشير ها في القانون الاصلي تفي بالغرضو المر امي الني 
اشار اليها الشروع ولذلك التعديل جاء غير مقيد 


0 المُصلحة العامة 2 :ارَلي الفائدة , 


ليد العدلية : هذا 0 و المعدل ار ل 


0 ار ا ال 1 


٠ 8‏ ها قائؤة ولكه كان فقون مؤقا لال سحي ٠‏ | ادي تسل لسكا يفا 





ذلك لان اعطاء الصلاحيات القضائية ارئيس المححمة 
يتنائي هم الصلاحيات المعطاة اليه بموجب القوانين 


أ يصورة افراديسه » الصلاحيات الافرادية المعطساة 


لرئيس امحكلة هي ادارة لماكة ؛ أما الصلاحيات 


القضائية فغطاه للممحكة والرئيس"جزء من تكويما . 


أخلاء السبيل بالكفالة هو يعتمدعل اجراءات 
لمحا'كمة وعان الادلة الواردة فيها وعلى تقدير هله 


5 الآدلةووزتما فهي عمل.من اعمال القضاء » وليست 


عمل م ٠‏ اعمال الادارة . . لذلك الا يصح على اساي 


الانسجام لقاثوني مع. المواد الاخعرى في القائون ان 
٠‏ اتعطى مثل الصلائحياث / الى رئيس المكة وقد اتفقت 
الحكومة مع مجلس الثواب على رد هذا القانون . 


الرئيس : هل بوافق الجلس على رفض هلا 
القانون ؟ ٠ ١‏ 7 
الميع. ؛نوأفقون..' 
وماس بالشكل التي 5507 مسن 
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4 . مجلس الاعمان 





الاسباب الموجبة 





لقد نص مشروع القاثون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1477 على تشكيل محكصة 
البداية عند النظر بالدعاوى الحزائية ٠‏ مسن قاض منفرد » باستثناء القضايا اللي تكون العقوبة الي يفرضها 
القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة الموب بدة او الاعتقال المؤيد » اوالاعتقال الموؤقت او الاشغال الشاقفة 
الموقته لمدة لاقل عن خمس عشرة سله , 

ان مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الخرائية لسئة 1959 » يحقق الانسجام الضرورى 
بين القانون المشار اليه آنفا 3 وقانرن اصول المحاكمات الحزائية » من حيث خويل رئيس المحكمة أومن 


ينرب عه صلاحية النظر والفصل في طلبات تخلية السبيل بالكفالة » وبالاضافة لما ذكر ٠.‏ فالمشروع الحالي 
بوأدى الى سرعة البت مثل هذه الطلبات . 


مشروع قانون رقم( ) لسنة “8 ؟ 1 


قانون معدل لا نون اضول نحا كنات الحزائية 


المادة إآب يسنى هذا القاثون ( قانون معذل لقانون: 07 المحاكمات الواية اليه ذه ور انام 
٠‏ القانون رقم.ه السئة 1451 المشاز اليه فيما بل بالقانون الاصلي وما طرأ علية من تعديلات 
كقنون واحد ويعمل بذ من تاريعاتشرة في الحريدة الرسعية .. 


الا 5 - تن اقرة ع من فاط 1 من اتن الل وستساض نه ا ل . 5 


1 0 اك يجوز للمدعي العام ال يقرر لي سبيل أى:شخص موقؤف يجريمة جختحوية” : بالكفالة اما 
بذ حال لفغي الى الحكمة لرئيسها لو من يقوم مقامه ف حال شيب ان .يقزر التخلية 
بالكفالة. 0 “لاوم يسع القضية فاق اخدلاء السبيل. : يعود .للقاضيى الذي يجاكم 


0 لإا عن ةي بن لا 0 قاد لاس ينض حل 01 : 0 0 1 30 
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يقوم مقامه في حالة غيابه . 


؟ ل تقدم طلبات تخلية السبيل بالكفالة في جميع الحرائم الكنائية الى رئيس المحكمة او من 


بق - مع مراعاة احكام الفقرة الاولى لا يخ بالكفالة سبيل اى شخص اسئدت اليه جرعة 
جنائية »> غير انه يجوز في ظروف خخاصة التخلية بالكفالة اذا كان ذلك لايوثر على سير 


التحقيق والمحاكمة 2( ولا عمل بالامن العام . 


4 - ينظر بطلب التخلية : 


أت رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه » سواء كانت القضية قد احيلت 


للميى كمة او لم تمل بعد . 


ب القاضي الذى يرأس المحكمة التي يحاكم المتهم امامها : 
ج القاضي الذى يرأس المحكمة الي اصدرت الحكم او المحكمة المستانف اليها 


الحكم . 


لك 
الرئيس : الفقرة (4) من القرار قبول مشروع 
القانون المعدل لقانون تشكيل الام النظامية 
لسنة *1" » فهل هناتك من اعتراض ٠‏ 


السيد الكل : ومع احترامي السكلي لرأي اللجنم. 
'ْ لقتوية اعتقد بان توصيتمٍ برفض هاا 8 


5 : ها موافق عليه , 0 







1 - ب امنا ألقاثرق"إقائق : 


تفكيل المجاكم: : النظامية ر' قم(3؟) الشةة - 
م[ بن تمديلات: كقانونة إوأحد فى اا برهأ 








السيد لفل ': آسف 
الرئيس ؛ هل يوافق املس عل هذا القانون 
بالشكل اللدي ورد فيه من مجلس النواب : 


. الجميع :..موافقون : 


( وهذا نص انون مشروع القانون المعدل 


لقانوة نّ ؛ تشكيل الماك النظامية بالشكل الذي والق 
"لجنس هلية دادة مادةٌ وعليه بمجموعه وبالشكل ' 
الذي 0 1 














































5 مجلس الاعيان 








المادة ؟ - تلغى المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: ب 
المادة (ه) 
١‏ تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي  :‏ 
أسمن ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون 
فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال الموبد او الاعتقال الموؤقت او 
الاشغال الشاقة الموقته لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنه . 
ب من قاضبين عند النظر في القضايا الجنائية الاخرى . 
ج من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية . 
١‏ وتتعقد في الدعاوى الحقوقية على الوجه التالي  :‏ 
أسمن قاض منفرد عند النظر في 
١‏ _الدعاوى الي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها خمسماية دينار , 
؟ ‏ الدعاؤى المتقابلة مسببأ بلغت قيمها 
*' ناما تفرع عن الدعوى الاصلية من | فائدة الل وضزر: دسا . ومضاريف 
'مهما بلغ مقداره. 55 م . 2 
ب # ومن قاضيين عند النظر في . 3 
0 الغارى اللي تعجاوز قيمة ة الدع به جا خمسفاية فيثار. . 
اباسلفاتي ليمك السيرنيها 0 بلغ نقدى:. 


: قهبا لمكن ألبدائية: تمق ن قاضيان + د النظرة في الدعاوى الحقوقية:و وانجر ائية عدي 
الاستتبافة .. ١‏ 








54 سعدا قد اللحكد ةا مانم اضيين 0 شين | اللحكمة 1 لضي لاقم 7 برب 

















: من معار نض ء 7 
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للادة م 2 ١‏ سيلغى البند (أ) من الفقره الثائية من المادة العاشرة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي . 
أ ني الاحكام والقراراتالصادرة عن مدكمة الاستفناف في الدعاوى الحقوقية البدائية 
او اللي تكون قيمة مو ضوع الدعوى فيها أكثر من ماثة دينار . 
تضاف البئود الثالية بعد البند رح) من النقرة الثالثة المذكورة 
ط لاتقبل الطلبات المقدمة للطعن في القرارات المتعاقة بعمل من اعمال السيادة . 
ى -لايئرتب على رفع الطلب الى محكمة العدل العلياوقف تنفيك الفرار المطلو ب الغاوه 
على انه يوز للمحكمةان تأمر بتو' قيف تنفيذ القرار موقتا اذا رأت ان نتائج التنفيذ 
قد يتعذر تداركها . 
كَُ فيما عدا ما هو منصو ص عليه في قانون خاص ٠.‏ 
١‏ يكون ميعأد رفع الدعوى الى محكمة العدل العليا منتين' يوما من تاريخ نشر 
القرار الادارى المطعون فيه او تبليغه الى صاحب الشأن وني حالة 'رفض: 
السلطة الادارية أو امتناعها عن اتخاذ اى قرار يبدأ الميعاد من ا بخ انقضاء 
شهر على تقدم الطلب اليها . 
الداسيع الطليات المنصوص 6 في البند 20 .من هله المادة م ا الشخص 
0 موقؤفا دون التقيذ بمتعاد . ” 9 
زهع” آلر ليش :' يعلى مادة ماده للموافقة عليه 
.. الرئبس : الفقزه الهامسه من القرار قبولة . 
مشر 2 قانون العقوبات المعدل لسنة *41. 0 هناك, 


: اليد ( ااه الذرر مادة ماده ووائق اماس على 
ا 0 








اا 7 مذ تمه بالشكل ا كا سيرسل الحكومة 


يتش اعد 
:0 “قالؤوقم (* لقاو 0 
:.قانون: معدل لفانون” 1 


النام1ة ا ( قراح فر القوبات ازقم 
0 0 ا : 


م 












. 3 ين عدر هتدهع اطع 
٠:‏ (15) للمله” 1 
«-.متبمل به إن با ب سو 
16 





















































































3 
0 ظ ع ايف 
1 ٌ ا 
0 2 
ظ (د)» الرئيس : هل يوافق المجلس على رفضه 
م الرئيس : آخر قانون في القرار رقم )١(‏ الجميع : موافقون 
أ هو رفض قانون تجدير الاراضي كرا داخل جميع 0 و 
ْ ب (يغذا هو نص قائون تجدير الاراضي 
ْ 1 الكشوفه داخل مناطق البلديات رقم (ه*) قا 
0 (لالحد) رفضه مجاس التواب وسيرسل للحكومة مرفوضاً ) 
00 
الاسباب الموجبة 
0 لوضع قالون تجدير الارامي المكشوفة داخل مناطق البللديات الموقت رقم ( هم )لسنة 14519 
١‏ 0 ان في مدن المملكة اراض مكشوفة تقع بمحاذاة الشوارع العامة دون أن يكون لها سور او جدار 
ا را الشوارع لتلافي ذلك وجد من المصلحة العامة 
ا وضع هذا القانون المؤقت. : اينيك 58 1 
| 
1 
قانون تبجدير الاراض ضى. المكشوفة 
7 قال مناطق البلديات القت رقم (ه") لسنة 1455 
أ 
لادة ابأ - يطلق على هذا الققانونٍ ١‏ 
ظ ٍ الموقت اسم ( قالون تجدير الاراذ كدر ا مناطق البلديا 
1 5 2 .سب 1971) ويعمل به من تاريخ لشره 1 ري 1 : داخل ٠‏ 18 انمه 
0 0 1 ب- يطبق هلا نون على المناطق اللدية|] ايجزء 
أباعلان بنشثر أي الجر بذة 0 نعية 0 55 00 7 75 رفتلاعر 
ماد 00 
5 د :1ب ني كلم راقار العا 5-5 7 :هذا اثقا 
08 م الاغيزاض ظ ةلي ليا عرو درب الجمهور 








0 . 7 0 سردل يتن طن 5 في أن أن 5 ماعن 
:ابرع العام تدأجهل منطقة البلدية بإقامة تجداإر, بيفصبل ملك به برل ذلك الشارع ب يال ع 
/ : - . 3 2 5 





الجلسة الثاائة من الدورة العادية الاو لى ١1/‏ تشرين ثالي "194517 ك4 


اللا ا ا 
المادة ه - بالاضافة للغرامة المنتصوص عنبا 3 المادة (4) على الجلس البلدي خلال شهر واحدمن ابتداءفرض 
الغرامة ان يقوم بالعمحل المطلوب او ان يعدله ليتفق مع شروط الاشعار على ذفقة المالك , 


الادة + - تمحصل الغرامة والنفئقات المغار اليبا في المادتين (4وه) "كا نجى اموال البلدية بالطريقة المتصوص 
عليها قي المادة (ه) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1988 , 


المادة لاس رئيس 


4 قرار اللجنة القانونية رقم (؟) 
“تك 
الرئيس : ارجو من معالي المقسرر ان يتلو 
عليئا القرار رقم (؟ ) 
القرر : 
قرار رقم طرق 


اجتمعت اللجنة القانونية مجلس الاعيان 
بنصابها القانوثي بعار ع #/ 193/4 محضور المقرر 


.معالي السيد ضيف الله الحمود والاعضاء السادة , 
1 معالي السيل يعقوب معمر » سعادة الحاج فؤاد عبد ١‏ 


المادي » وسعادة السيد نعم طوقان 2« ونظرت في 
:.القانون المؤقت رقم ( 74) لس ؟وؤل المغدل *: 


لقانون العقوبات محال اليبا من قبل دوالة رئيس . 


. افبلش والمعاد من قبل مجلس:التزاب بعك دواستة . 
مع :التعديلاث الني ادخلهاجلس -الثراب. » فاناللجنة . : 


توصي هلس الكريم بالاصرار على رأيه اسايق لان . 

3 “القانون حسب ؛ التعديلات التي ادخلها مجلس | النواب 

5 0 ل ا 
3 قي ' لقي علج ضن اتصامة. ولا نح له أن يعيد 


١‏ وردت من 





الوزراء ووزير الداخخلية ورؤساء البلديات مكافون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


الرئيس : ارجو ان القت نظر مجلس الكريم 
الى ان هذا القانون كان اعاده مجلس الاعيسات الى 
مجلس الثواب ومجلس النواب اصر على رأيه واعاده 
لنا فاذا لم يتبدل الرأي رأى مجلس الاعيسان حوله 
ستنكون امام جلسة مشتركة فلس الامة ء فهل 
#ستوجب اختلاف وجهات النظر_جللسة مشاركة ؟ 
وهل للاعيان الك رام وجهة ة نظر * «عيئة ة الآ 
' تِضل معالي انور بك 1 

السيد لعيبة : انا مع احثرامي للجئة القانوئية 
اعتقد :ان وجهة ة نظر النواب حول هذا الموضوع 
اصح » واعتقد ان المادة (؟) الفقرة (؟) اأني 
اللجنة القانوة نية خطأ من حيث الاساس 
وفيا تناقض امي تنمن الماذة بائه اذا حم على 
شخص مدة شهر 2 او قاضي الصلح. 
' “الذي 'اصلاق الحم واكتذب الذزجةالقطعية» اكتسبْ 
النرنجة “القطغية قد يني أن الممكئوم ' عليه اشتأنف 


] ودد. إنثنافه.إونائه لم يستأئف.» وفي الحالتين: سبدي 
ا رئيس تكون القضيةٌ ٠‏ .أو هد لا يعود القائي أي. . 





صلاحبة في النظر في القفدية , من جديد. ء ولمذا 



































































.ا 1959 المشار اليه 


الم مجلس الاعيان 





هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية القانون كما 
ورد من مجلس النواب المحكمة مختصة في هذه الناحية 
بيها القانون كما ورد من اللجئة القانونية مجلس الاعيان 
رئيس الحكة ولا يجوز لارئيس ان يغير القرار الذي 
التخذته المحكة . 

لهذا اقرح ان نوافق على القانون كاورد من 
مجلس النواب بالئسية هذه الناحية . 

الرئيس : نفضل حسن بك 

وزير العدلية : تبديل الحبس بالغرامة من 
اسبابوالتخفيف ورد ني هذا باب من ابواب 
قانون العقوبات ء واسباب التخفيف متروكة 
المحكة وليسثلر ئيس المحكة لانها تبنى ء| الىظروف ف 
الدعوى وعلى الادلة الواردة (يها . 

للك انا أؤيد معالي الاح اثور ا 


: 4 - رقم ) 









لفقرة الشابقة برق 





78 و 0 


إل شخص اليس مد دياه 


القرر : كقرر » هذا القاثون بالاصلاعيدمن 
الاعيان الى مجلس النواب » فجلس الثواب ادخلفيه 
بعض التعديل وقرره » القرارالذي تلوته الآن متخذ 
من اللجنة السابقة مجلس الاعيان . اما بصفتي مقرر 
اللجنة القانونية و كأحد اعضاء اللجئة ر أبي الشخصي 
ان يصادق على القانون آنا ورد من مجلس النواب . 


الرئيس : يعني عدم الموافقة على قرارالاعيان 
والموافقة على القانون كا ورد من مجلس النواب . 

هل يوافق الجلس على ذلك ؟ 

الجميع : موافقون . 


( فتلاه المقرر مادة مادة ووافق انجلس على 
كل مادة منه وعليسه بمجموعه ) وهصذًا هو نصه 
بالشكل النهائي الذي سيزسل به الى الحكومة . 


)للق و 


قانون معدل .لقانون العقوبات . . 


ا ا يتن )هذا افون (قانون 0 بلقذلون العقوبات: :السنة وم عا االو رقم (15).لسلة 
فبالي بالقانون:الاصلي كقانون واحد ويعمل به من .تاريخ نشره في اللدريدةالزابمية 
ا شل الاج 19م من لقائون لزعت الفقرة دفي ترج لوي 





| 
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[- قرار اللجنة القانونية رقم رم 





اأرئيس . أرجو م 0 ن معالي المقرر تلاوة قرار 


اللجنة القانونية رقم زفقة 


القرر . قرار رقم(؟) 
اجتمعت اللجنة القانونية نجلس الاعيانبنصاما 





القانوني بتاريخ 1_0 نخضور المثرر معاي 
السيد ضيفالله امود والاعضاء السادة : معالي 
السيد يءمّقوب معمر وسعادة الاج فؤاد عبد اطادي 


وسعادة السيد تعيم طوقان » وبعد الاطلاع على 
كناب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ؟/415/1 
تاريخ جا م/  *‏ المتعلق بقوانين الانتخاب هلس 
النواب الموقته » ارنات التوصية بما يلي : - 


كي الدورة السابعة كان رفم الى مجلس الاعيان, 


قازون الائتخاب ا موقت » وقد اجرت عليه الاجنة 
الفانونية حلس الاعيان اضافات وتعديلات » ولدى 
عرضه على اجاسالمنافقة طلب دولة رسي نالوزراء 
وقتثل تأجبل المناقشه 
. قانون جديد يتناول نضصو صا تتلاءم ف وجهات نظر 


2 حى تتقدم الحكومة بكمشروع 


المحكومة ؛ واعمادا على وعد دولته بتقديم مشروع . 


انون في اقرب وقت قت وووفق على التأجيل » ولكن 
حى الان وبعد مرور ما يارب الستة اشهر ل تقدم 


الحكومة شيا . 


ونظرا للحاجة الملحة الى استصدار قانون , 
اتاب مجلس التواب يساير في نصه وروحه التطونن. ]| 
1 الاجتاعي والسياسي والوعي القومي في هذا البلد 

0 ليعالج النواقص العديدة الموجودة يقانون الانتجاب . 
0 :حلي . قان الاجنة القانونية, , تطلب من الحكومة أن 
6 ثتبنى رأى الحكومة المابقة . 
ْ 3 ل تبات يقيم مشروع .قازون. في وقت,قريب 


تبين رأيها فها اذا كانت ث2 
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سيدي الر ثيس » لديئا اربعة تعديلات اقانون 
الانتدخابات كاندولة رئيس الوزراء واظن في مجلس 
الثواب طلب تأجيل النظر مبذه القوانين على اعتبار 
ان لدى الحكومة شيئادوها ستقدمه للمجلس » فاذا 
كان هنالك اي شىء فانا “رجو من سيادة ألر يس 
أن ينور المجلس هل تعد القوانين الى اللجنة القانون. 3 
أو أن هنالك شىء آخخر من الحكومة سيأنينا ؟ 

وزير الاقتصاد : هنلك خطأ فى فيا يتعلق 
بالمادة لا في قائثون العقوبات لعل بعض .. 

المقرر : باسيدي هذا القانون انتهى ؤاقر غن!] 
امجلس نحن آلان في بحث قوانن الانتخابات .. 

وزير الاقتصاد : ل يقر وهناك كلمة لي 

المقرر : هذا القانون اقر وادهى ٠‏ 


: وزيب الأفضاد. :: انا موججود كاحدا' اعضا: 
, الس .. 1 


رئيس : لسأل البدس :هل واف انون 


الجميع 5 : وافقنا 0 


ضحك ل 


وزير الاقتضاد : هنالك غلطة فنية هائله يا" 


دولة الرئيمس اذا حَ 5 ان الاستيدال 


يعقب الك وبعد الحك لا يملك ... 


الرئيس : باسيدي » ان كان هناك خطساء 


: القور :يا أخي اننبى 74 عضواً وافقوا‎ ١ 
اأرئيس ار سل لنا ملحقاً او تعنيلا هذا القازو نْ‎ 


اسيل لفييه " : القانون قانوت العقوبات دق 
عليسه واب ولكن حتى اطمئن الزميل الفاضل ٠.‏ . 
1 الواقع لقانون صخيح والقاضي ينطق اميك بالدرجة : ' 
: || جنة. | الأؤلى فون م يقد العقوبه ؟ بوالعوبه,قد تكرن : 
0 وبي و تعره ارم ا 










5 سدم دل ري ماسج دول هد 


































